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تعديل «تنظيم الخبرة»: لا يجوز للخبير الجمع بين وظيفته 
ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع كرامته واستقلاله

«الأنباء» تنشر تعديلات «التوثيق»: ٥ سنوات مدة توثيق الوكالة

مرسوم بقانون بإلغاء محكمة المرور

تعديل المادة الرابعة من قانون إنشاء بيت الزكاة: تشكيل 
لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة المالية والعقارية

أصدر مرسوم بقانون رقم ١٤٧ لسنة 
٢٠٢٥ بتعديــل بعض أحكام القانون ١٠

لسنة ٢٠٢٠ في شأن التوثيق.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل 
بنــص البند «أ» من المادة ٩ من القانون 

١٠ النص الآتي:
المادة ٩ (بند أ): «أن يتثبت من شخصية 
ذوي الشــأن، وذلك بالاطلاع على أصل 
البطاقة المدنية أو جواز السفر أو ما يقوم 
مقامه أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة 
عــن الدولة، وأن يتثبت من أهلية ذوي 
الشــأن وصفاتهم ورضاهــم، وأن يتلو 
عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته 
ويبين لهم الآثار القانونية التي تترتب 
عليه دون أن يؤثر في إرادتهم وأن يثبت 
في المحضر أن القــراءة قد تمت بالفعل 
في حضورهــم وأنهم علموا بمحتواها. 
وإذا اتضــح للموثق عدم توافر الأهلية 
أو الرضــاء أو أن المحرر ظاهر البطلان، 
رفض التوثيق وأعــاد المحرر إلى ذوي 
الشــأن مع إبداء أســباب الرفض كتابة 

وإثبات ذلك في سجل خاص».
كما نصت المادة الثانية على إضافة 
مادتين جديدتين (٥ مكررا) و(٩ مكررا) 

إلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠:
مادة (٥ مكررا): فيما عدا الوكالات التجارية 
والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل، 
يكون توثيق الوكالة لمدة خمس سنوات، 
ما لم يتم الاتفاق على مدة أقصر، أو انتهاء 
الوكالة لأي ســبب، ويجب أن يتضمن 
توثيق الوكالة تاريخ انتهائه، ولا يترتب 
على انتهــاء مدة التوثيــق أي أثر على 

صحة الوكالة بين أطرافها.
مــادة (٩ مكررا): يحضر ذوو الشــأن أو 
وكلاؤهــم أمام الموثق شــخصيا، أو من 

خلال النظــام الإلكترونــي المؤتمت، أو 
عن طريق الاتصال المرئي عبر الوسائل 

الحديثة أو الإلكترونية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات 
المتعلقة بالتوثيق في كل حالة من هذه 
الحــالات، والأحــوال التي يكــون فيها 
الحضور شخصيا، أو من خلال النظام 
الإلكترونــي المؤتمــت، أو عــن طريــق 
الاتصال المرئي عبر الوسائل الحديثة أو 
الإلكترونية، وكيفية إثباته في السجلات 
المعدة لهذا الغرض، وكافة الأحكام الأخرى 

المتعلقة بالتوثيق.
ونصت المادة الثالثة على أن يستمر 
العمل بتوثيق الوكالات غير المحدد المدة 
قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرســوم 
بقانون، لمدة ســنتين مــن تاريخ العمل 
بأحكامــه أو انتهاء الوكالة لأي ســبب 

أيهما أقرب.
ويظل توثيق الوكالات محددة المدة 
ساريا حتى انتهاء مدته، أو انتهاء الوكالة 
لأي سبب، أو انتهاء مدة الخمس سنوات 
المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون 

أيهم أقرب.
ولا تســري أحــكام هذه المــادة على 
الوكالات التجارية، والوكالات المستثناة 

بقرار من وزير العدل.
ونصــت المادة الرابعة على أن يعمل 
بالمرسوم من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.
المذكرة الإيضاحية

وأوردت المذكرة الإيضاحية أنه «في 
ضوء التوجه العام للدولة نحو تطوير 
البنية الرقمية وتحديث منظومة الخدمات 
الحكومية والخاصة، أصبح من المتعارف 

عليه اعتماد وســائل الاتصال الحديثة 
في إجــراء المعامــلات عن بعــد توفيرا 
للوقت والجهد والنفقات، وتيسيرا على 
المتعاملــين. بيد أن هذا التحول يقتضي 
بالضرورة توفير بنية تشريعية تتوافق 
مع هذا النهج، بما يضمن سلامة تنفيذه 
من الوجهة الدستورية والقانونية، ويكفل 

مشروعية إجراءاته وحجيته».
وأضافت أن التعديلات تأتي استجابة 
لمتطلبــات تحديــث منظومــة التوثيق 
وتفعيــل الوســائل التقنيــة الحديثة، 
مشيرة إلى أن نصوص القانون الحالية 
لم تتضمن إنشاء نظام إلكتروني يخدم 
عملية التوثيق الإلكتروني عن بُعد، كما أن 
المادة ٩ منه استلزمت حضور ذوي الشأن 
أمام الموثق بأنفسهم، وهو ما يتعارض 
مع مقتضيات التوثيق الإلكتروني الذي 
يتــم عبر الاتصال المرئي أو عبر النظام 
الإلكترونــي المؤتمــت دون حضورهــم 
بأشــخاصهم أمام الموثق في ذات المكان 

الذي يجري فيه التوثيق.
وفيما يلي فحوى أبرز التعديلات:

نصت المادة الأولى منه على استبدال 
نــص البند (أ) من المــادة ٩ من القانون 
رقم ١٠ لســنة ٢٠٢٠ المشــار إليه بأن تم 
حذف قيد الحضور الشخصي أمام الموثق 
لتمام إجراءات التوثيق، مع الإبقاء على 
الالتزامات الجوهرية الواقعة على عاتق 
الموثق، وأهمها التثبت من شخصية ذوي 
الشأن، وأهليتهم ورضاهم، وإحاطتهم 

بمحتوى المحرر وآثاره القانونية.

صدر مرسوم بقانون رقم ١٥٥ لسنة 
٢٠٢٥ بإلغاء القانون ٢٢ لســنة ١٩٦٠
بتنظيم محكمة المرور، على أن يعمل 
به بعد ثلاثة أشــهر من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.
ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يلغى القانون رقم ٢٢ لسنة 
١٩٦٠ بتنظيم محكمة المرور.

مــادة ثانية: علــى الــوزراء -كل فيما 
يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، 
ويُعمل به بعد ثلاثة أشــهر من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم 
على ما يلي: صدر القانون رقم ٢٢ لسنة 
١٩٦٠ بشأن محكمة المرور، وتضمنت 
نصوصه إنشاء محكمة تتبع الدائرة 
الجزائية بالمحكمــة الكلية، وتختص 
بنظر جنح ومخالفــات المرور تعامل 
عليها في المواد ٦٤ حتى ٧٢ من القانون 
رقم ١٣ لسنة ١٩٥٩ الخاص بالمرور، وفي 
الجنــح المنصوص عليهــا في المادتين 
١٥٤ و١٦٤ من قانون الجزاء، إذ نشأت 
هذه الجنح عن مخالفة لأحكام قانون 
المرور، كما تضمنت نصوصه تشكيل 
محكمــة المرور من قاضي واحد يندبه 
رئيــس العدل من بين قضــاة محكمة 
الكلية ومن مدع عام يعين القانوني من 
رئيس العدل بالاتفاق مع رئيس دوائر 
الشرطة والأمن العام، وأجاز للمدعي 
العام أن يطلب من المحكمة إصدار أمر 
جزائي بالعقوبة على المتهم مع تقديم 
جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للاتهام، 
كما يضمن القانون أحكاما وقواعد تنظم 
مسائل عدة كالطعن في الأوامر الجزائية 
أو الأحكام والصلح في قضايا المرور، 
وقد لحق بالقانون الســالف تعديلات 
تشــريعية بموجب القوانــين المعدلة 

لبعض أحكامه.
وأضافت المذكرة الإيضاحية «لما كان 
إلغــاء القاعدة القانونيــة يعني إنهاء 
سريانها وتجريدها من قوتها الإلزامية 
ســواء كان ذلك نتيجة إحــلال قاعدة 
جديدة مكانها أو استثناء عنها دون أن 

تحل مكانها قاعدة أخرى، فلا يلزم الأفراد 
بحكمها بعد ذلك، ولا يطبقها القاضي 
باعتبارها واجبة الاحترام ويزول على 
هذا النحو مــا كان لها من وصف أنها 
مصدر رســمي للقانون في الموضوع 
الذي تناولته بالتنظيــم، وأن الإلغاء 
يرد على مختلف القواعد القانونية أيا 
كان مصدرها، وكان التشريع لا يلغى 
إلا بتشــريع ينص صراحــة على هذا 
الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض 
مع نص التشــريع القديم أو ينظم من 
الموضوع الجديد الذي سبق أن نظمه 

ذلك التشريع».
وبينت المذكرة الإيضاحية أن المادة 
الأولى منه نصت على أنه يلغى القانون 
رقــم ٢٢ لســنة ١٩٦٠م بشــأن محكمة 

المرور للمبررات الآتية:
أولا: تســمح المادة ٧ من قانون تنظيم 
القضاء رقم ٢٣ لســنة ١٩٩٠ بتشكيل 
دوائر في محكمة الكلية بحسب الحاجة، 
ومنحت المادة ٨ من ذات القانون وزير 
العدل صلاحية إنشــاء دوائر جزائية 
قانونية منه بعد موافقة الجمعية العامة 
للمحكمــة الكلية ويخصها بنظر نوع 
معين من القضايا ويحدد اختصاصها 
المكاني، وعليه فإن إنشاء دوائر جزائية 
متخصصة فــي قضايا المرور - وهو 
الأمــر المتحكم بعد نفاذ هذا المرســوم 
بقانون من شأنه أن تندفع به الحاجة 
التي كانت تقتضي وجود المادتين (١، 
٢) مــن قانون تنظيــم محكمة المرور، 
والخاصتين بإنشــاء وتشكيل محكمة 
متخصصة فــي الفصل فــي القضايا 
المرورية، ولا يعتبر هذا الاستغناء عن 
النصين المذكورين إلغاء لفكرة وجود 
قضاء متخصص فــي الفصل في تلك 

القضايا.
ثانيا: إن تنظيم الأوامر الجزائية بنص 
المادتــين (١٤٨)، (١٤٩) مــن قانــون 
الإجراءات والمحاكمات الجزائية يمكن 
تطبيقــه على قضايا الجنح المرورية، 
بمــا تزول معه دواعــي وجود تنظيم 
خــاص للأوامــر الجزائية فــي قانون 

تنظيم محكمة المرور، فضلا عن انتقاء 
المبــرر لتمييز جنح المرور عن الجنح 
الأخرى في الشروط والقواعد والأحكام 
المتعلقة باســتصدار الأوامر الجزائية 
والتي تعد طريقة موجزة للفصل في 
القضايا الجزائية البســيطة، فكان لا 
بد أن تكون الجنــح المرورية كغيرها 
مــن الجنح الأخــرى خاضعة لتنظيم 
قانوني واحد وهــو قانون الإجراءات 

والمحاكمات الجزائية.
ثالثا: إن الإجراءات المنصوص عليها في 
المواد (٦)، (٧)، (٨) من قانون تنظيم 
محكمة المرور والخاصة بصدور الحكم 
والطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف 
- وفــي أغلب ما ورد بها من أحكام - 
ليســت إلا تطبيقــا للقواعد والأحكام 
المنصوص عليها في قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية، وجاءت إجراءاتها 
الأخرى خاصة بالجنح المرورية دون 
غيرهــا، غير أنه بات من المناســب أن 
تلغى ويطبق في شأنها القانون الأخير 
توحيدا للإجراءات التي تتبع في شأن 
ســائر قضايا الجنح، تحقيقا للعدالة 

الإجرائية في التقاضي.
رابعا: انتفاء الحاجة إلى المادة ٩ من قانون 
تنظيم محكمة المرور، إذ تضمنت النص 
علــى جواز الصلح فــي بعض الجنح 
المرورية، في ظــل وجود المادة ٤١ من 
المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في 
شأن المرور، والتي تجيز قبول الصلح 
من المتهم في بعض القضايا المرورية.

وألزمت المادة الثانية من مشــروع 
المرسوم بقانون المرافق الوزراء - كل 
فيمــا يخصــه - تنفيذ هذا المرســوم 
بقانــون، ويُعمل به بعد ثلاثة أشــهر 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، 
وللمــدة المذكورة ما يبررهــا، إذ عمد 
المشــروع الى أن تمنــح المحاكم فترة 
تتهيــأ فيها لهذا الإلغاء، ويتاح لوزير 
العدل فرصة الاستعداد لإصدار القرارات 
اللازمة لإنشاء الدوائر الجزائية التي 
ســتفصل في القضايــا المرورية عملا 
بنص المادة ٨ من قانون تنظيم القضاء.

صدر مرسوم بقانون رقم ١٥١ لسنة 
٢٠٢٥ بتعديل نص المادة ٤ من القانون 
رقم ٥ لســنة ١٩٨٢ بشــأن إنشاء بيت 

الزكاة وجاء فيه: 
مادة أولى: يضاف بند جديد إلى المادة ٤
من القانون رقم ٥ لســنة ١٩٨٢ المشار 

إليه نصه الآتي:
تشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال 
المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية 
في بيت الزكاة، وتختص دون غيرها 
- بإعداد اســتراتيجيات وسياســات 
استثمار أموال تلك المحفظة، ومتابعة 
تنفيذ وممارسة عمليات الاستثمار في 
كافة المجالات ذات الصلة وفقا للقوانين 
المنظمة لهذا الشأن، وبما يتفق وأحكام 

ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ويشكل مجلس إدارة بيت الزكاة هذه 
اللجنة من ممثلين عــن الهيئة العامة 
للاستثمار - بناء على ترشيح وموافقة 

مجلس إدارتها.
ويصدر المجلس - بالتنســيق مع 
الهيئــة - قــرارا بنظام عمــل اللجنة 
يتضمن آلية وإجراءات عملها، وكافة 

الأحــكام الأخــرى اللازمــة لمباشــرة 
اختصاصاتها.

مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر 
في الجريدة الرســمية، ويعمل به من 

تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الايضاحية للمرسوم 
بقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٥، نص المادة 
٤ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٢ بشأن 

إنشاء بيت الزكاة على: 
انه أنشــئ بالقانون رقم ٥ لسنة 
١٩٨٢ بصفته هيئة عامة ذات ميزانية 
مســتقلة لهــا شــخصية اعتباريــة 
وتخضــع لإشــراف وزيــر الأوقاف 
والشؤون الإسلامية، وعدلت بعض 
نصوصه بموجــب القانون رقم ٣٨
لسنة ٢٠١٤، وإذ صدر الأمر الأميري 
بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ١٠
مايو ٢٠٢٤م والذي نص في المادة ٤

منه على أن تصدر القوانين بمراسيم 
بقوانــين، فقــد رؤي إعداد مشــروع 
المرســوم بقانون المرافق من مادتين 
الأولى بإضافة بند جديد بالمادة رقم 

٤ من قانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٢ المشار 
إليه والذي نص على أن تنشأ لجنة 
للاســتثمار في بيت الــزكاة تتولى 
استثمار أموال المحفظة الاستثمارية 
الماليــة والعقارية لتخــدم تطلعات 
تنويع مصادر الدخل وتعزيز موارد 
البيت المالية بمــا يواكب التوجهات 
الاســتراتيجية للدولــة نحــو دعــم 

الاستثمار المستدام.
ويكون تشكيل هذه اللجنة من الهيئة 
العامة للاستثمار لما لها من خبرة في 
مجال الاســتثمار، بناء على ترشــيح 
وموافقة مجلس إدارتها، ولهذه اللجنة 
نظام عمل يصدر من مجلس إدارة البيت 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار 
على أن تبين آلية وإجراءات عمل اللجنة 
وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة 

اختصاصاتها.
وأخيــرا ألزمت المــادة الثانية من 
مشروع المرسوم بقانون المرافق الوزراء 
كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه، وتحديد 
تاريخ العمل به من تاريخ نشــره في 

الجريدة الرسمية.

مذكرة تفاهم بين الكويت والإمارات لحماية البيانات 
والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة

صدر مرسوم بقانون رقم ١٤٩ لسنة 
٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم 
الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 

٤٠ لسنة ١٩٨٠، ونص المرسوم على:

مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (٢٨/ 
الفقرة الأخيــرة)، (٢٩/ الفقرة الأولى)، 
(٣٢) و(٥٣) من قانــون تنظيم الخبرة 

المشار إليه النصوص الآتية:
المــادة (٢٨/ الفقرة الأخيرة): وتحدد 
المؤهلات المشار إليها في البند (أ) بقرار 
مــن وزير العــدل بعد أخــذ رأي ديوان 

الخدمة المدنية.
المادة (٢٩/ الفقرة الأولى): استثناء من أحكام 
المادة الســابقة، يجــوز لوزير العدل أن 
يندب للعمل بالإدارة العامة للخبراء بعض 
الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت 
والأعراف المتبعة بها، وذلك للقيام بأعمال 
الخبرة التي تســند إليهم، بعد أخذ رأي 

رئيس الإدارة العامة للخبراء.
المادة (٣٢): مع عدم الإخلال بقانون الخدمة 
المدنية المشار إليه، لا يجوز لخبير الإدارة 
العامة للخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة 
التجــارة أو أي عمــل لا يتفــق وكرامته 

واستقلاله في عمله.
ولا يجوز للخبير أن يكون محكما ولو 
بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله، أو 
أن يقدم تقارير استشارية، أو أن يكون 
حارسا قضائيا أو مديرا لتفليسة، إلا بإذن 
يصدر من رئيس الإدارة العامة للخبراء.

ويجوز لرئيس الإدارة العامة للخبراء 
أن يمنع الخبير من مباشرة أي عمل آخر 
يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات 

وظيفته أو حسن أدائها.
المادة (٥٣): لا يجوز في غير حالات الجرم 
المشهود اتخاذ أي من إجراءات التحقيق 
أو القبــض علــى خبيــر الإدارة العامة 
للخبــراء إلا بعد إخطــار رئيس الإدارة 
العامة للخبراء، وتختص النيابة العامة 
دون غيرها بسلطة التحقيق والتصرف 
والادعاء في الوقائع المنســوبة للخبير 
بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته، على 
أن تقوم بإخطار الرئيس بما تتخذه من 

إجراءات وتصرفات بحقه.
المادة الثانية: يضاف إلى نص المادة (٢٩) 
مــن قانــون تنظيم الخبرة المشــار إليه 
فقرة أخيرة، يكون نصها الآتي: ويجوز 
انتداب خبير الإدارة العامة للخبراء للعمل 
خارج الإدارة، في أي جهة حكومية أخرى، 
وذلك بعد أخذ رأي رئيس الإدارة العامة 

للخبراء، وموافقة وزير العدل.
وتضاف مادة جديدة برقم (٥٤) إلى 
قانون تنظيم الخبرة المشار إليه، يكون 
نصهــا الآتي: يجوز اللجــوء إلى «نظام 
الخبرة الإلكتروني» الخاص بالإدارة العامة 
للخبراء وباستخدام التوقيع الإلكتروني 
المعتمد، ويشمل هذا النظام جميع أعمال 
وإجراءات الخبرة أمام المحاكم والنيابة 
العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات 
البيانات  القضائي، وتعتبــر  التحكيــم 
الصادرة عن الأنظمة الإلكترونية بمثابة 
الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة 

الإجراء على أصل المستند.
ويصدر وزير العدل قرارا بشأن لائحة 
نظام الخبرة الإلكتروني يبين فيه القواعد 
والأحكام الخاصة بهذا النظام، وذلك كله 

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة الثالثة: تلغى المادتان (٢٦) و(٢٧) 

من قانون تنظيم الخبرة المشار إليه.
المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام 

هذا المرسوم بقانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على: لما كان 
تنظيم الخبرة القضائية في دولة الكويت 
قد جاء على صورة مزدوجة تشمل خبراء 
الإدارة العامة للخبراء وخبراء الجدول، 
وقد خصص للفتة الأولى هيكل تنظيمي 
داخلي يتمثل في «مجلس شؤون خبراء 
الإدارة العامة للخبراء»، أنيط به بحسب 
المــادة (٢٧) مــن قانــون تنظيم الخبرة 
الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة 
١٩٨٠ اختصاصات متعددة تشمل ما يعهد 
إليه به القانون، وما يطلب منه من آراء 
وما يخوله لــه نظام الخدمة المدنية من 
صلاحيات لجان شؤون الموظفين، فضلا 
عن صلاحيات إدارية ومهنية أخرى ترتبط 

بإدارة قطاع الخبرة.
غير أن الواقع العملي كشف عن وجود 
خلل هيكلي في جدوى هذا التنظيم، تمثل 
فــي أن وجود مجلس متعدد التشــكيل 
على هذا النحو، يضم في عضويته كبار 
القضــاة والإداريين، لم ينعكس أثره في 
تطويــر المنظومــة الفنية للخبــرة، بل 
أدى إلــى ازدواج إداري، وأوجــد حلقــة 
وسطى غير منتجة بين سلطة الإشراف 
الوزاري والرئاسة الفنية المباشرة، دون 
أن تتوافــر للمجلــس عناصر التفرغ أو 

أدوات التخطيط والتنفيذ.
ولما كان من الثابت أن ترشيد الهياكل 
المؤسسية داخل الأجهزة المعاونة للسلطة 
القضائيــة يقتضــي تقليــص المجالس 
الإدارية الفرعية متى ثبت عدم جدواها، 
وتحقيقا لمبدأ وحدة الإشراف المؤسسي 
ووضــوح الخــط التنظيمــي فــي إدارة 
القطاعات الفنية، فقد رؤي إلغاء مجلس 
شــؤون خبــراء الإدارة العامة للخبراء، 
وإحالــة اختصاصاته إلى رئيس الإدارة 
العامة للخبراء بصفته المســؤول الفني 
الأول، تحت الإشراف المباشر لوزير العدل.

وقد ثبت من خلال متابعة الممارســة، 
أن المهام المنوطة بالمجلس يمكن أن تنهض 
بها القيــادة الإداريــة المتخصصة ممثلة 
في رئيس الإدارة العامة للخبراء، ضمن 
التسلسل الوظيفي المعتاد، وتحت إشراف 
وزير العدل، دون حاجة إلى هيئة جماعية 
ذات طابع إداري لا تتسم بالتفرغ ولا تتوافر 
فيها مقومات الاستقلال الإداري أو الفني.

وهذا اقتضى إسناد هذه الاختصاصات 
إلى وزير العدل أو الرئيس الإداري للخبراء 

بحسب الأحوال.
وإزاء ما تقدم، وإذ نص الأمر الأميري 
الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق 
١٠ مايــو ٢٠٢٤م في المــادة رقم (٤) منه 
على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، 
فقد رؤي إعداد مشروع المرسوم بقانون 
المرافق والذي يتكون من ٥ مواد، بهدف:
١ - إلغاء مجلس شــؤون خبراء الإدارة 
العامــة للخبراء ونقل اختصاصاته إلى 
رئيــس الإدارة العامــة للخبــراء، وذلك 
لتحقيق الترشــيد المؤسســي وتوحيد 
المرجعية الإدارية وتعزيز التفرغ الفني 
التنظيمــي دون المســاس  والانســياب 

بضمانات الخبراء الوظيفية.
٢ - تبني أدوات التكنولوجيا الحديثة في 
الإجراءات القضائية، بما في ذلك تنظيم 
أعمال الخبرة، التي تعد من أهم وسائل 

الإثبات في العديد من القضايا.
وقد تناولت المادة الأولى من مشروع 
المرسوم بقانون المرافق استبدال بعض 
نصوص مواد قانون تنظيم الخبرة المشار 

إليه وفقا لما يلي:

حيث تم تعديل الفقــرة الأخيرة من 
المادة (٢٨) لتبقي على اشــتراط موافقة 
ديوان الخدمة المدنية دون اشتراط موافقة 

المجلس الملغى.
كذلك تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 
(٢٩) حيث تم حذف عبارة «بعد أخذ رأي 
مجلس الخبراء» نظرا لعدم الحاجة إليها 
بعــد إلغــاء المجلس، وأخــد رأي رئيس 
الإدارة العامة للخبــراء مع إبقاء أحكام 

الندب على حالها.
وأيضــا تم تعديل المــادة (٣٢) لتحدد 
الأعمال التي لا يجوز للخبير بالإدارة العامة 
للخبــراء القيام بها، مع إســناد صلاحية 
الإذن فــي هذه الأعمال إلى رئيس الإدارة 
العامة للخبراء بدلا من المجلس، والإبقاء 
على صلاحية الرئيس في المنع عند قيام 
التعارض. وشمل التعديل أيضا المادة (٥٣) 
فقد ألغي الإشارة إلى مجلس الخبراء، وأكد 
على أن إجــراءات التحقيق أو القبض لا 
تتخذ بحق خبير الإدارة العامة للخبراء إلا 
بعد إخطار رئيس الإدارة العامة للخبراء، 

دون الحاجة إلى وجود المجلس.
وبينما نصت المادة الثانية من مشروع 
المرسوم بقانون المرافق على إضافة فقرة 
أخيرة لنص المادة (٢٩) تقرر جواز انتداب 
خبير الإدارة العامة للخبراء للعمل خارج 
الإدارة فــي أي جهــة حكوميــة أخــرى، 
وذلك بعد أخذ رأي رئيس الإدارة العامة 
للخبراء، وموافقــة وزير العدل، ضمانا 
لحسن التوزيع الفني ومنعا لاستنزاف 
الكفاءات خارج نطــاق التخصص دون 

تنسيق مؤسسي.
كمــا تمت إضافة مــادة جديدة برقم 
(٥٤) إلى مشروع المرسوم بقانون المرافق 
تتبنى من خلالها الدولة استخدام وسائل 
التكنولوجيــا الحديثــة فــي الإجراءات 
القضائية بما في ذلك تنظيم أعمال الخبرة 
التي تعد من أهم وسائل الإثبات في العديد 
مــن القضايا وذلك كله من أجل تحقيق 
السرعة والدقة والشفافية في إجراءات 
الخبرة. فنظام الخبرة الإلكتروني يشمل 
كل أعمال وإجراءات الخبرة ومنها على 
ســبيل المثــال لا الحصــر التكليفــات، 
والــردود، والتقاريــر، والمراســلات من 
القضائية والخبراء، وتسجيل  الجهات 
واعتمــاد الخبراء إلكترونيــا، وربطهم 
بملفــات القضايا ذات العلاقــة، وإتمام 
وتوثيق جميع الإجراءات الخاصة بالخبرة 

إلكترونيا.
كما أعطت المادة لوزير العدل إصدار 
قرار بشأن لائحة نظام الخبرة الإلكتروني 
تتضمن القواعد والأحــكام التفصيلية 
لهذا النظام بما يضمن فاعلية وتحقيق 

الغاية منه.
ونصــت المــادة الثالثة من مشــروع 
المرسوم بقانون المرافق على إلغاء المادتين 
(٢٦) و(٢٧) من قانــون تنظيم الخبرة 
المشار إليه وهما المادتان المنشئتان لمجلس 
شؤون الخبراء والمبينة لاختصاصاته، 
وذلك تحقيقا لهدف مشــروع المرســوم 
بقانون في إلغاء هذا الكيان التنظيمي.

وقررت المــادة الرابعة من مشــروع 
المرسوم بقانون المرافق إلغاء كل ما يخالف 
أحكام هذا المرسوم بقانون، تأكيدا لسريانه 

على ما عداه من نصوص أو قرارات.
وأخيــرا ألزمت المادة الخامســة من 
مشروع المرسوم بقانون المرافق الوزراء 
كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه، وتحديد 
تاريــخ العمــل به من تاريخ نشــره في 

الجريدة الرسمية.

صدر في الجريدة الرسمية 
«الكويــت اليــوم» مرســوم 
بقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٥

بالموافقــة على مذكرة تفاهم 
لحماية البيانات والمعلومات 
المتبادلة في المشاريع الأمنية 
المشتركة بين حكومة الكويت 
العربية  الإمــارات  وحكومة 

المتحدة.
وجاء في المرسوم: 

مادة أولى: الموافقة على مذكرة 
البيانــات  تفاهــم لحمايــة 
والمعلومــات المتبادلــة فــي 
المشاريع الأمنية المشتركة بين 
حكومة دولة الكويت وحكومة 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
والملاحق المرفقة بها، والموقعة 
فــي مدينة الكويــت بتاريخ 
٣ يونيــو ٢٠٢٥ والمرفقــة 
نصوصهــا بهــذا المرســوم 

بقانون.
مادة ثانية: على الوزراء - كل 
فيمــا يخصــه - تنفيذ هذا 
المرســوم بقانون ويعمل به 
من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية. 

المشــاريع الأمنية المشتركة 
بين حكومة البلدين في دولة 
الكويت بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٢٥

وتضمنت هذه المذكرة ١٢ مادة 
وسبعة ملاحق بها.

ونصــت المادة الأولى من 
المذكــرة على نطاق تطبيقها 
وحددت مادتها الثانية أهدافها، 
بينما تناولــت المادة الثالثة 
ملاحق مذكرة التفاهم، ونصت 
علــى أن الملاحق الملحقة بها 
تعد جزءا من هــذه المذكرة، 
حيث نص المرفق ١ على آلية 
تنفيذ مشروع الربط الشبكي 
الثنائي بين الطرفين وملحق 

(ب) على آلية تنفيذ مشروع 
الربــط  تطويــر منظومــة 
الإلكتروني الثنائي للمخالفات 
المروريــة والملحق (ج) على 
آليــة تنفيــذ مشــروع ربط 
الأنظمة المرورية والملحق (د) 
نص على آلية تحويل مبالغ 
المخالفــات المروريــة، بينما 
نص الملحق (هـــ) على آلية 
استرجاعات مبالغ المخالفات 
المرورية وتضمن الملحق (و) 
على آلية تنفيذ مشروع تبادل 
المبعدين  بيانات وبصمــات 
والبصمات المجهولة بشــكل 
إلكترونــي، وأخيــرا تضمن 
الملحــق (ز) بيــان الخدمــة 
ووصفهــا وغرضها والجهة 
المنفــذة والمســؤولة عنهــا 
والشبكة المستخدمة في نقلها 
وغيرهــا مــن المصطلحات، 
بينما أوضحت المادة الرابعة 
التزامات الطرفين في حماية 
البيانات والمعلومات وبينت 
المادة الخامسة كيفية الإبلاغ 
عن حوادث تسرب البيانات 

والمعلومات.

جواز اللجوء إلى «نظام الخبرة الإلكتروني» أو استخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد

السماح بالحضور الشخصي أمام الموثِّق أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي عن بعُد

لأربعة مبررات أساسية ويعُمل به بعد ثلاثة أشهر

لتنويع مصادر الدخل وتعزيز موارد «البيت» المالية

ونصت المذكرة الإيضاحية 
للمرســوم انــه رغبــة فــي 
تعزيــز التعاون بين حكومة 
دولة الكويت وحكومة دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة 
في ضمان حمايــة البيانات 
والمعلومــات المتبادلــة فــي 
المشــاريع الأمنية المشتركة 
وسعيا من البلدين لتحقيق 
المتطلبــات  بــين  التــوازن 
الأمنيــة والتنظيميــة وبين 
حماية البيانات والمعلومات 
المتبادلــة فقــد تم التوقيــع 
علــى مذكرة تفاهــم لحماية 
البيانــات والمعلومــات فــي 

إنشاء دوائر جزائية متخصصة في قضايا المرور منظمة وفق قانون تنظيم القضاء
انتقاء المبرر لتمييز جنح المرور عن الجنح الأخرى في شروط وقواعد استصدار الأوامر الجزائية

باقي التفاصيل على موقع «الأنباء»
www.alanba.com.kw


